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جميع الحقوق محفوظة، فلا يسمح بإعادة 
طباعة هذه المادة أو النقل منها أو 
 تخزينها، سواء أكان ذلك عن طريق
النسخ، أم التصوير، أم التسجيل، أم غيره، 
وبأية وسيلة كانت: إلكترونية، أو 
ميكانيكية، إلا بإذن خطي من الناشر 

 .نفسه

 :الملخّص

الحقوقية  الدعوى في إجراءات التقاضي في ف لتعاقب الخلف للس موضوع يُعالج هذا البحث 
 .وذلك على الصعيد الفقهي والصعيدين التشريعي والقضائي الأردني

أن تعاقب الخلف  هامن أهم التي كانمن النتائج والتوصيات، و  جملة إلىتوصلنا  هوفي ختام 
يعني زوال الصفة في الدعوى الحقوقية عن المدعي أو المدعى عليه  للسلف في الدعوى الحقوقية

ل فإن تعاقب الخلف للسلف في الدعوى يختلف عن كلٍ من الامتداد والحلو  وبذلكوانتقالها للخلف، 
وقية، تبين بأن الفقه لم يختلف بشأن جواز تعاقب الخلف العام لسلفه في الدعوى الحقكما جرائي، الإ

وذلك بخلاف موقفه من تعاقب الخلف الخاص لسلفه في الدعوى الحقوقية؛ حيث انقسم فيه بين 
 ض.مؤيدٍ ومعار 

ن أسباب تعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى أوتبين لنا بموجب التشريعات الأردنية 
ي كل من فالحقوقية تتمثل بوفاة السلف وباندماج الشركات، وهو ما لمسنا له تطبيقاً تشريعياً مباشراً 

ين، لمستأجر وقانون المالكين واقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون التنفيذ، وقانون الشركات، 
غير  وأما على صعيد تعاقب الخلف الخاص للسلف في الدعوى الحقوقية فقد وجدنا له تطبيقاً قانونياً 

انصراف أثار العقد للخلف الخاص، وفي  من القانون المدني حينما نظم المشرع مباشرٍ في كلٍ 
 في عقد -ن وجدواإ –استخلاف الزوجة وأولادها نظم المشرع قانون المالكين والمستأجرين عندما 

ل بشأن يجار لغايات السكن حال ثبوت طلاقها طلاقاً تعسفياً أو انفصالًا كنسياً، وفي قانون العمالإ
 مسؤولية رب العمل الجديد عن الحقوق العمالية التي في ذمة رب العمل السابق.

درجة أن هناك العديد من الأحكام القضائية الصادرة سواء عن محاكم ال إلىكما وخلصنا 
وى الأولى أو عن محكمة التمييز والتي تضمنت تطبيقاً واضحاً لفكرة تعاقب السلف للخلف في الدعا

 الحقوقية.

ومن أهم التوصيات التي خلصنا لها في نهاية البحث مجموعة من النصوص القانونية المُقترحة 
 والتي من شأنها تنظيم تعاقب الخلف لسلفه في الدعوى الحقوقية.

ي تعاقب الخلف للسلف ف  ،الخلف الخاص ،الخلف العام ،الدعوى الحقوقية: لمفتاحيةالكلمات ا
 .الدعوى 
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The Succession of Successors to Predecessors in the Civil Lawsuit 
"An Analytical Study in Jordanian Law" 

1 Mistarehi-Alaa Wasfi Al 

 

ABSTRACT 

This research deals with the issue of the succession of successors to 

predecessors in the litigation procedures in the legal case at the 

jurisprudential level and the Jordanian legislative and judicial levels.  

The research concludes with a set of results and recommendations, and 

one of the most important results is that the succession of the successor 

to the predecessor in the civil lawsuit means the loss of standing in the 

legal lawsuit from the plaintiff or defendant and its transfer to the 

successor. Thus, the succession of the successor to the predecessor in the 

lawsuit differs from procedural extension and solutions. It also became 

clear to us that jurisprudence did not differ regarding the permissibility 

of the succession of a general successor to his predecessor in a legal case, 

in contrast to his position on the succession of a specific successor to his 

predecessor in a legal case. It was divided between supporters and 

opponents. 

It became clear to us that, according to Jordanian legislation, the reasons 

for the succession of the general successor of the predecessor in a legal 

case are the death of the predecessor and the merger of companies, which 

we have seen a direct legislative application of in each of the Code of 

Civil Procedure, the execution Law, and the Companies Law. As for the 

succession of the predecessor's private successor in the legal case, we 

found an indirect legal application for it in both the civil law when the 

legislator regulated the transfer of the effects of the contract to a private 

successor and in the law of owners and tenants when the legislator 

appointed the wife and her children - if any - as successors in the lease 

contract for housing if it was proven that her divorce was an arbitrary 

divorce or an ecclesiastical separation. In the Labor Law, the new 

employer is responsible for the labor rights owed by the previous 

employer. 

We also concluded that many judicial rulings, issued either by the courts 

of first instance or by the Court of Cassation, clearly applied the idea of 

succession of predecessors to successors in human rights lawsuits. 

One of this study's most important recommendations is a set of proposed 

legal texts that would regulate the succession of successors to 

predecessors in a human rights lawsuit. 

Keywords: civil lawsuit, The public successor, The private successor, The successor to the predecessor in the case. 
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 المقدمة

إن أول عنصرٍ من عناصر الدعوى المدنية هو أشخاص الدعوى، ويُقصد بهذا العنصر أطراف الدعوى 
والمدعى عليه وهو الذي تُقدم الدعوى في مواجهته طلباً للحق أو درءاً  ،يُحرك الدعوى  منوهما المدعي وهو 

، (241، ص2021)الزعبي،  للاعتداء أو الخطر الناتج عن فعله وكلاهما قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً 
قانون أصول المحاكمات المدنية فحتى يُقبل أي طلبٍ أو دفع  منوبموجب نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة 

فيه، فقد نص المشرع في هذا المادة على أنه: "لا يُقبل أي طلب أو دفع  بد من أن يتوفر لصاحبه مصلحةلا
ومن الأوصاف التي ينبغي أن تتوفر في المصلحة حتى  لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون"،

وهو ما يُعبر عنه بشرط الصفة؛ فالدعوى لن تُقبل من المدعي ما لم يُثبت بأنه هو  ،أن تكون شخصيةيُعتد بها 
صاحب الحق المدعى به، وفي هذا الصدد فإننا نتفق من جانبنا مع من ذهب للقول بأن الدعوى حتى تُقبل فلا 

عليه؛ بحيث يكون المرفوع عليه بل أيضاً ينبغي أن تثبت الصفة لدى المدعى  ،يكفي توفر الصفة لدى المدعي
الدعوى هو الشخص الذي يُنسب له انتهاك الحق موضوع الدعوى؛ فتُطلب الحماية في مواجهته لأنه هو من 

، 2017. الذنيبات. الربضي، 38، ص2012خرس، الأ .133، ص 2012تسبب في وجوبها. )الكيلاني، 
 (291، ص2007. البغال، 105

 إلىانتقال الصفة من أحد طرفي الدعوى  يكون من شأنها طرأ ظروف  ونظراً لأن من المتصور أن ت
بالخلافة في  يضاً أخلفه؛ مما يجعلنا بصدد تعاقب الخلف للسلف في الدعوى الحقوقية، وهو ما يُعبر عنه 

 إجراءات التقاضي في الدعوى الحقوقية.

لافة في إجراءات التقاضي الخ –وبناء عليه فإنه يُراد بتعاقب الخلف للسلف في الدعوى الحقوقية 
-وهي بهذا المفهوم تُقسم  (87، ص2012)الحديدي،  وثبوتها للخلف، زوال الصفة من السلف -بالدعوى 

 (300، ص 2008الخلافة العامة والخلافة الخاصة. )والي،  نوعين اثنين وهما إلى-بالعطف على مصدرها

تختلفُ عن كلٍ من الامتداد الإجرائي وعن الحلول وبالعطف عليه فإن الخلافة في إجراءات الدعوى الحقوقية 
 الإجرائي في الدعوى الحقوقية. 

فالامتداد الإجرائي في الدعوى الحقوقية يعني اتساع في نطاق الدعوى سواء من حيث أشخاصها أو 
 (28م، ص2021)طه، ،أو عناصر جديدة لم تكن موجودة عند رفع الدعوى  من حيث محلها ليشمل أطرافاً 

ومن أهم التطبيقات القانونية على فكرة الامتداد الإجرائي الطلبات العارضة التي تُقدم من أحد طرفي الدعوى 
للتعديل في موضوع الدعوى، وطلبات التدخل والاختصام في الدعوى والتي من شأنها التعديل في نطاق الدعوى 
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فة في إجراءات الدعوى؛ ففي الخلافة الخلا من حيث الأشخاص، وبذلك فإن الامتداد الإجرائي يختلف عن
ستبقى للخصمين ولن  عن أحد الطرفين وتثبت لخلفه، وأما في الامتداد الإجرائي فإن الصفةالصفة ستزول 

 وجل ما في الأمر أن نطاق الدعوى سيتسع سواء من حيث الأشخاص أو الطلبات. ،تزول عن أيٍ منهما

صفة محل الخصم الأصلي سنداً لعلاقة  وفيعني أن يَحُلَ شخص  ذ وأما الحلول الإجرائي في الدعوى الحقوقية
إجراءات الدعوى تحقيقاً لمصلحةٍ محميةٍ قانونياً ومن دون أن تنتفي ل قانونية تربطهما وذلك لمباشرة أو لاستكما

 (144، ص 2013صفة المصلحة عن الخصم الأصلي. )ذنون، 

ففي الخلافة ستزول الصفة عن أحد  ي إجراءات الدعوى؛ل الإجرائي يختلفُ عن الخلافة فوبذلك فإن الح
طرفي الدعوى وتثبت لخلفه، بيد أنه في الحلول الإجرائي فإن الصفة الإجرائية تبقى ثابتةً للخصوم إلا أن هذه 

جانب الخصم؛ مما يُتيح للغير الذي ثبتت له الصفة أن يَحُلَ في  إلىالصفة سوف تثبت لشخصٍ من الغير 
الدعوى غير  الخصم، ومن التطبيقات القانونية على مبدأ الحلول الإجرائي في الدعوى الحقوقية؛الدعوى محل 

وحلولُ شركة التأمين  الحُكمُ بإشهارِ إفلاسهِ، والدعوى المباشرة، وفقدان أحد طرفي الدعوى لأهليته، أو المباشرة،
 محلَ المتضرر بمطالبة المتسبب بالتعويض.

 
 أهمية الدراسة:

أحدهما علمي والآخر عملي، فأما على الصعيد العلمي فإن أهميتها  :أهمية هذه الدراسة تُحدد من جانبينإن 
في إجراءات الدعوى الحقوقية سواء أكان هذا التعاقب مبنياً  تكمنُ بتحديد المفهوم القانوني لتعاقب الخلف للسلف

غ التشريعي الموجود حالياً في تنظيم هذا الموضوع خلافةٍ عامة أو على خلافةٍ خاصة، ومحاولة معالجة الفرا  على
 بكافة جوانبه.

علاوة على أن الأهمية العلمية لهذه الدراسة تكمن في محاولة تحديد الأثر القانوني لتعاقب الخلف للسلف في 
 القضائية المتعلقة بهذا الموضوع. الأحكام إجراءات الدعوى الحقوقية، مع تسليط الضوء على بعضٍ من

توضيح لحالة تعاقب الخلف  ا على الصعيد العملي فإن أهمية هذه الدراسة تكمن بما يمكن أن تُسفر عنه منوأم
خاصة إذا ما لاحظنا بأن القضاء الأردني للسلف في الدعوى الحقوقية؛ مما يُسهم في تعزيز تطبيقها قضائياً 
 أخذ في العديد من أحكامه بتعاقب الخلف العام أو الخاص للسلف.
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وبالتالي فإن هذه الدراسة سوف تُسهل على القضاء تطبيق فكرة التعاقب في الدعوى المدنية من خلال حصرها 
للنصوص القانونية الناظمة لهذه الفكرة وتسليط الضوء عليها خاصة فيما يتعلق بالنصوص الناظمة لتعاقب 

 انين مختلفة.الخلف الخاص للسلف في الدعوى الحقوقية باعتبارها جاءت متفرقة في قو 

هذا علاوة على أن الأهمية العملية لهذه الدراسة تظهر من خلال ما سوف تخلص إليه من توصيات بتشريع 
 يُعين وهو ما يمكن أن مقترحة لمعالجة الموضوع المبحوث فيه من كافة جوانبهالقانونية النصوص ال بعضٍ من

الإجرائية الناظمة لإجراءات التقاضي في الدعوى في تنظيم هذا الموضوع عند تعديل نصوص القوانين  المشرع
 الحقوقية.

 

 إشكالية الدراسة:
جرائي في الدعوى الحقوقية وذلك على صعيد تحديد مدى جواز الاستخلاف الإإن إشكالية هذه الدراسة تتمثل ب

 كلٍ من الاستخلاف العام والاستخلاف الخاص.

أي حدٍ يجوز قانونياً أن يتعاقب الخلف للسف في الدعوى الحقوقية؟ وإن كان هذا التعاقب جائزاً فما هو  إلىف
 أساسه القانوني، وأثاره، وموانعه، وما هو موقف الفقه والقضاء منه؟

 

 حدود الدراسة:
قوقية وفقاً جاءت هذه الدراسة لبحث موضوع تعاقب الخلف العام والخاص للسلف في إجراءات الدعوى الح

م، مع عرض موقف 2023م، والمُعدل سنة 1988لسنة  24لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 
 الفقه والقضاء الأردني من هذا الموضوع.

 
 منهجية الدراسة:

وذلك من خلال وصف وتحليل النصوص  إن الباحث سيتبع في إعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
التي يمكن تطبيقها على تعاقب الخلف للسلف في إجراءات الدعوى الحقوقية، وبيان الآثار المترتبة  القانونية

 على تطبيق هذه النصوص.
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 تقسيم الدراسة:

 
 للسلف في الدعوى الحقوقية : تعاقب الخلف العامالمبحث الأول 

في هذا المبحث سوف يتم بيان موقف الفقه من تعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى الحقوقية مع بيان موانع 
 يتضمن هذا المبحث بياناً لموقف كل من المشرع والقضاء من تعاقب الخلف العام للسلفالتعاقب، كما سهذا 

 في الدعوى الحقوقية.

 

  الخلف الخاص للسلف في الدعوى الحقوقيةتعاقب : الثانيالمبحث 
للسلف في الدعوى الحقوقية مع بيان  الخاصفي هذا المبحث سوف يتم بيان موقف الفقه من تعاقب الخلف 

 الخاصيتضمن هذا المبحث بياناً لموقف كل من المشرع والقضاء من تعاقب الخلف سالتعاقب، و  موانع هذا
 .في الدعوى الحقوقية للسلف
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 المبحث الأول
 تعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى الحقوقية

أشرنا في مقدمة هذا البحث بأن المقصود بالخلافة في إجراءات التقاضي بالدعوى الحقوقية هو زوال 
نوعين اثنين وهما  إلىالصفة عن أحد الخصوم في الدعوى وثبوتها لشخص آخر يُدعى بالخلف، وهي تقسم 

 الخلافة العامة والخلافة الخاصة.

ومن الواضح بأن الخلافة العامة تعتبر هي النوع الأول من أنواع الخلافة في إجراءات التقاضي بالدعوى 
الخلافة العامة في  الحقوقية، وبتخصيص التعريف السابق في إطار الخلف العام فإننا نتفق مع من يرى بأن

 إلىبانتقال الحق في مباشرة إجراءات الدعوى المدنية من السلف  بالدعوى الحقوقية تتمثل إجراءات التقاضي
الخلف العام سواء أكان السلفُ مدعياً أو مدعىً عليه، أي أن ينتقل الحق في مباشرة إجراءات الدعوى من 

، 2006)المهتار،  الوارثِ أو المُوصى له بحصةٍ شائعةٍ في أموال التركة. إلىالمدعي أو المدعى عليه 
 (19، ص 2022. الزغول، 132ص

 وفي هذا الصدد فإن الأسئلة التي تُطرح لتكون محلًا لبحثنا في هذا المبحث تتمثل بالسؤالين التاليين:

 الدعوى الحقوقية؟ الفقهي والتشريعي لفكرة الخلافة العامة في إجراءات هو الموقفما  -

 في إجراءات التقاضي بالدعوى الحقوقية؟وما هو موقف القضاء من الخلافة العامة  -

الفقه  مطلبين نبحث في أولهما موقف إلىوللإجابة على هذين السؤالين فلا بد من تقسيم هذا المبحث 
الخلافة  من الخلافة العامة في إجراءات الدعوى الحقوقية، ونبحث في ثانيهما موقف التشريع والقضاء من

 الحقوقية.العامة في إجراءات الدعوى 

 
  في الدعوى الحقوقية تعاقب الخلف العامالمطلب الأول: موقف الفقه من 

يُراد بالخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية كُلها كالوارثِ أو المُوصى له بحصة شائعة في 
نه لا إلتالي فعتبر امتداداً للسلف؛ وباومن هنا فإن الخلف العام ي( 132، ص 2021)الفار.ملكاوي،  التركة،

 يجوز أن يكون له أكثر؛ مما كان للسلف ولا يجوز أن يكون عليه أكثر؛ مما كان على السلف.

تعاقب الخلف العام للسلف في إجراءات التقاضي في الدعوى  ونظراً لأن فهم التنظيم التشريعي لموضوع
وجدنا من الضروري تخصيص هذا ؛ فقد االموضوع لذ االحقوقية يستدعي بدايةً أن نُحدد موقف الفقه من هذ

 المطلب لبحث الموقف الفقهي من تعاقب الخلف لسلفه في إجراءات التقاضي بالدعوى الحقوقية.
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إن مما هو مسلم به فقهاً وتشريعاً وقضاءً بأن من شروط قبول الدعوى المدنية هو شرط المصلحة، 
فيُشترط لقبول الدعوى أو الطلب أو الطعن أن يكون لصاحبه فيه مصلحة، وتنشأُ المصلحةُ من كون المدعي 

ا أدى به للجوء للقضاء في الدعوى يعتبر هو صاحب الحق أو المركز القانوني الذي تم الاعتداء عليه؛ مم
وطلب الحصول على الحماية القانونية لحقه أو لمركزه القانوني، ونظراً لأن الخلف العام يعتبر امتداداً للسلف 

ما كان للسلف من حقوق وما عليه من التزامات لذا؛ فإن المبرر الجوهري الذي يُبرر  كلوسوف تنتقل له 
خلفه  إلىدعوى الحقوقية هو انتقال الصفة في نظر الدعوى من السلف الخلافة العامة في إجراءات التقاضي بال

إجراءات الدعوى والحصول على الحق كون هذا الحق قد انتقل  العام؛ مما يجعل من حق الخلف العام مباشرةَ 
لا المدنية أن الأخيرة لا تُقام إلا بين الأحياء ف فعلةُ الخلافة العامة في الدعوى  (30، ص1994إليه،)عمر، 

، ذلك أن شخصية الإنسان مُناطة  باسم شخصٍ مُتوفى أو على شخص مُتوفى يجوز رفعها أو الاستمرار بها
بحياته فإذا مات زالت عنه هذه الشخصية وسينتقل الحق بالدعوى أو الاستمرار في إجراءاتها للخلف العام 

فالحق  (27، ص2010، )الديلمي، بوصفهم قد تلقوا بحكم القانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة
الخلف العام وسوف تثبتُ لهم الصفة بالدعوى المتعلقة بهذا  إلىالموضوعي إذا كان قد نشأ للسلف فإنه سينتقل 

 .(108، ص 2008)والي،  الحق.

وأما عن أسباب تعاقب الخلف العام لسلفه في الدعوى الحقوقية فإننا نتفق من جانبنا مع من ذهب للقول 
 (29، ص2010)الديلمي،  لوفاة تعتبر أهم سببٍ من أسباب الخلافة العامة في إجراءات الدعوى المدنية،بأن ا

 هناك ما يُصطلح عليه باندماج الشركات. جانب هذا السبب فإن إلىلا أنه إ

يُراد باندماج الشركات هو عقد بين شركتين أو أكثر قائمتين يتم بمقتضاه إما ضم شركة أو أكثر في و 
انقضاء الشركة المضمومة بانتقال جميع حقوقها وديونها أصولاً وخصوماً  إلىة أخرى بحيث يؤدي هذا الضم شرك
بطريق الضم، أو أن يتم توحيد شركتين أو أكثر  جالشركة الضمانة وهذا النوع من الاندماج يُسمى بالاندما إلى

، وهو ما يُسمى بالاندماج بطريق ةجميع حقوق وديون الشركات المضموم إليهالتكوين شركة جديدة ينتقل 
 (398م، ص 2020المزج. )الفليتي، 

ثار المترتبة على اندماج الشركات هو انتقال الحقوق والديون من ن من المُلاحظ بأن من أهم الآإوحيث 
 الخلافة الثاني من أسبابِ  تبر السببفإن اندماج الشركات يعالشركة المُندمج فيها لذا؛  إلىالشركة المندمجة 

شخصاً  معنوي  خلف شخص المندمجة، فإذاالدعوى التي تتعلق بحقوق والتزامات الشركة  العامة في إجراءات
 (459، ص 2006الخلف مدعياً كان أو مدعىً عليه. )الزعبي،  إلىمعنوياً آخر انتقلت الصفة في الدعوى 
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يُطرح ليكون محلًا للبحث: ما هو الوقت الذي تنشأُ  السؤال التاليأن  إلىوفي هذا الصدد تجدر الإشارة 
 فيه الخلافة العامة في إجراءات الدعوى الحقوقية؟

 ، والصادر بتاريخ405قضت في حكمها رقم  نجد أن محكمة التمييزوللإجابة على هذا السؤال فإننا 
لمندمجة هو التاريخ الذي يُصبح فيه :"ويعتبر تاريخ انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركات ا23/8/1988

للشركة الخلف الشخصية الاعتبارية وهو تاريخ تسجيل الشركة الخلف لدى مراقب الشركات، وبناء على ذلك 
فإن الشركة المُندَمِجة لا تستطيعُ اختصامَ قرار مأمور التقدير بعد تاريخ تسجيل الشركة الخلف لأن أهلية 

 لف".الشركة الخ إلىالخصومة تنتقل 

سبب الخلافة العامة هو اندماج  أن محكمة التمييز اعتبرت بأنن خلال هذا الحكم فإن من الواضح فم
الخلافة العامة يكون منذ لحظة اكتمال الإجراءات القانونية الخاصة بالاندماج  ةن وقت نشأإشركة بأخرى، ف

 وفقا لقانون الشركات.

 أن يكون سببها اندماج الشركات لا يُثير إشكالية فإن الخلافة العامة حالَ ة وإن كان تحديد وقت نشأ
الخلافة العامة الوفاة، ففي هذه الحالة فإن الإجابة على  الصعوبة قد تُثَارُ في الحالة التي يكون فيها سببُ 

ف الخل إلى -بصورة عامة-السؤال السابق تستدعي منا أولًا أن نُحدد الوقت الذي تنتقل فيه ملكية أموال التركةِ 
العام، ونظراً لسكوت المشرع عن تحديد وقت انتقال ملكية التركة للخلف العام فيقع لزاماً علينا بحث هذه المسألة 

 على الصعيدين الفقهي والقضائي.

ا متوافقة الخلف العام يجده إلىللآراء الفقهية التي ظهرت في سبيلِ تحديد وقت انتقال التركة  إن المتتبع
اء تعددت عندما تكون فإن ملكيتها تنتقلُ بمجرد ثبوت واقعة الوفاة، إلا أن الآر  ةتكن مدين على أن التركة إن لم

 ، وذلك على التفصيل التالي:ةالتركة مدين

أن التركة لا تنتقل ملكيتها إلا بعد سداد الديون التي عليها؛ مما يعني امتدادَ شخصية  إلىذهب المالكية 
 ىزيةٍ مفادُها بقاء شخصية المُتوفديون، وهذا الرأي يقوم على أساس فكرة مجاالمورث بعد وفاته لحين الوفاء بال

الورثة بمجرد  إلىأن التركة تنتقل  إلىبعد وفاته وذلك حماية لحقوق الدائنين، في حين ذهب الشافعية والحنابلة 
بدين غير  ةأن التركة إن كانت مدين إلىوفاة المورث مع تعلق الدين بها، ويذهب الرأي الراجح عند الحنفية 

.  123، 122، ص ص 2023الورثةِ فور الوفاة مع تعلق الدين بها. )العبيدي،  إلىمستغرقٍ لها فإنها تنتقلُ 
 ( 392، ص1992. الصده، 213، ص2021عبيدات، 

خ ، والصادر بتاري4167فقد قضت في حكمها رقم  اجتهادات محكمة التمييز الموقرة إلىوبالرجوع 
( من القانون 1086الورثة بمجرد الوفاة فوراً طبقاً لحكـم المـادة ) إلىالمُتوفى  تركة بأنه:" تنتقل 2012 /28/3
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، والصادر 1487قضت في حكم لاحقٍ لها يحمل الرقم و المدني، وإن الوارث والمُورث بحكمِ الشخص الواحد."، 
التركة  انتقال لا بعد سداد الديون، فيجب تسديد الدين قبلبأنه: "سنداً للقانون فإنه لا تركة إ 6/8/2017بتاريخ 

 ولا يُشترط لثبـوت الملكيـة إجـراء عمليـة انتقال واستصدار سندات التسجيل."

جهادٍ واحدٍ بشأن وقت الحكمين فإن من المُلاحظ أن محكمة التمييز لم تستقر على اومن خلال كلا 
خلفه العام؛ ففي حكمها الأول تعتبر بأن وقت انتقال ملكية التركة يكون  إلىانتقال ملكية التركة من السلف 

لا بعد سداد ديون التركة، ومن بأن وقت انتقال التركة لا يكون إ بمجرد وفاة السلف وفي حكمها الثاني تعتبر
ركة هو جانبنا فإننا نرى أن مرد هذا الاختلاف في اجتهادات محكمة التمييز بشأن وقت انتقال ملكية الت

 الاختلاف الفقهي في هذه المسألة.

الخلف العام،  إلىوفي ظل المعطيات السابقة من سكوت المشرع عن تحديد وقتِ انتقال ملكية التركة 
حدٍ في هذا الموضوع، فإننا نرى من جانبنا بأن ارار محكمة التمييز على اجتهادٍ و والخلاف الفقهي، وعدم استق

النظر عن  وذلك بصرف إجراءات الدعوى الحقوقية تبدأ منذ لحظة ثبوت وفاة السلفالخلافة العامة في ة نشأ
لأن الصفة في الدعوى سوف تزول عن الخصم بمجرد ثبوت وفاته وسوف تثبت  ؛أم لا ةالتركة سواء كانت مدين

لتي بموجبها اكمات المدنية /ج ـفي قانون أصول المحا 3 /114ولعل هذا ما ينسجم مع نص المادة  لخلفه العام،
أجاز المشرع للمحكمة أن تقرر ولو من تلقاء نفسها أن تُدخل في الدعوى من كان وارثاً لأحد طرفيها ودون أن 

الورثة، ولعله أيضاً ينسجم مع ما ورد النص عليه في المادة  إلىيشترط أن تكون ملكية التركة قد انتقلت 
على المحكمة في حال وفاة أحد طرفي الدعوى أن تبلغ من ذات القانون والتي بموجبها أوجب المشرع  123/3

الورثة وإنما  إلىأحد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية ودون أن يشترط بأن تكون ملكية التركة انتقلت 
نجد بأن هذا الالتزام يقع على عاتق المحكمة فور ثبوت وفاة الخصم أمامها وذلك بصرف النظر عن أي اعتبار 

 بتركة المُتوفى.متعلقٍ 

تعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى الحقوقية يستدعي أن يكون أن  إلىوفي هذا الصدد تجدر الإشارة 
الخلف العام، وأما بخلاف ذلك فسوف نكون  إلىالحق المتنازع عليه في الدعوى قابلا للانتقال من السلف 

 الحقوقية، وتفصيل ذلك على النحو التالي:بصدد مانع يحول دون تعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى 

الخلف العام؛  إلىإن الدعوى الحقوقية تُقسم لنوعين وذلك من حيث قابلية محلها للانتقال من السلف 
فالأصل بأن كافة الدعاوى الحقوقية تكون قابلةً من حيث محلها للانتقال للخلف العام والاستثناء على ذلك 

صاحب يرتبط بشخص  لأن محلها ضي فيها الخصومة حكماً بموت صاحبها نظراً بعض أنواع الدعاوى والتي تنق
 :ولا يكون قابلًا للتوريث، ومن قبيل هذه الدعاوى  الحق المتنازع به في الدعوى 
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المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي؛ فمثل هذه الدعوى لا تقبل أن يتعاقب فيها ب المتعلقة دعوى ال :أولاا  -
هو الحال بشأن دعوى تغيير  للمدعي لأن محلها يرتبط بشخص المدعي ولا يقبل التوريث، وكذلكالخلف العام 

عمله، فالمحل في كافة هذه الدعوى يرتبط بشخص المدعي ولا يكون قابلًا  إلىالاسم، ودعوى إعادة العامل 
، 1998إرادياً. )مسلم،للتوريث لذا؛ فإننا نتفق من جانبنا مع من يرى بأن انقضاء الخصومة فيها لا يكون 

 (29ص
من القانون المدني على  183: الدعوى المتعلقة باستخدام خيار الشرط حيث نص المشرع في المادة ثانياا  -

يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد عدم توريثه فقد ورد النص في هذه المادة على أنه:" 
 ".ن كان الخيار له حتى نهاية مدتهإه ورثته ويبقى الآخر على خيار  إلىبالنسبة 

فإن الدعوى الحقوقية إن كانت تعلق بممارسة خيار الشرط فإنها سوف تنقضي بوفاة من  قوبناء على ما سب
تقرر الخيار لمصلحته، وإن توفي الأخير قبل تحريك الدعوى انقضى الحق بتحريكها نظرا لأن محل هذه الدعوى 

 ليس قابلا للخلافة العامة.
أنه: " من القانون المدني على  477بالبيع بشرط المذاق فقد نص المشرع في المادة  : الدعوى المتعلقثالثاا  -

"، وبالتالي فإن الدعوى ن خيار المذاق لا يورثألا إالتجربة على البيع بشرط المذاق  تسري أحكام البيع بشرط
ي الاستمرار بها إن تُوفي من تقرر لمصلحته إن كانت تتعلق بشرط المذاق فسوف يسقط الحق في تحريكها أو ف

 (100، ص 2021)السرحان،  الشرط نظراً لأن محلها لا يكون قابلًا للاستخلاف.
: دعاوى المطالبة بتقرير النفقة وذلك على اختلاف هذه النفقة سواء كانت نفقة زوجية أو نفقة للصغير رابعاا  -

ل في هذه الدعاوى يرتبط بشخص من تقرر له النفقة، وسوف أو نفقة للقريب الذي تجب عليه النفقة، فالمح
 يسقط الحق بتحريك الدعوى أو الاستمرار فيها بوفاة صاحب الحق بالنفقة.

 فإن السؤال الذي يُطرح وبحاجةٍ للإجابة عليه هو: وفي هذا المقام

 ليـه أن يتقيدد هل يحق للخلف العـام أن يُعـدلَ في طلبـاتِ ســــــــــــــلفـه التي طالب بهـا في الدعوى أم أن ع
 بطلبات سلفه؟

م، 1998ن، وذلك على التفصـــــــيل التالي: )الأنصـــــــاري، اا الســـــــؤال فقد ظهر في الفقه اتجاهوللإجابة على هذ
 .(1،2ص

ذهب أصـــــحاب هذا الاتجاه للقول بأن على الخلف العام أن يتقيدد بحدود طلبات ســـــلفه، فلا  الاتجاه الأول: -
 التغيير فيها سواء من حيث الأطراف أو الموضوع أو السبب.يجوز له تعديل نطاق الدعوى أو 
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الاتجاه الثاني: يرى أصحاب هذا الاتجاه بأن تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية بسبب ظهور العلاقات  -
القانونية المُعقدة أصــــــــــــــبح يُحتم تطورَ النزاع والتعديل في نطاق الدعوى المدنية؛ بحيث يحق للمدعي أن 

ت جديدة يُعدل بها على طلبه الأصـــــــــــلي، كما يحق للمدعى عليه تقديم طلبات جديدة رداً على يتقدم بطلبا
الطلب الأصلي للمدعي، هذا علاوةً على أنه يجوز اختصام الغير سواء كان ذلك بناء على طلب المدعي 

في الدعوى  أو المدعى عليه أو أن تأمر المحكمة به من تلقاء نفسها، كما ويجوز للغير أن يطلب الدخول
 سواءً بصفةٍ أصليةٍ أو تبعيةٍ.

لا أن هذا التقيد لا ف العام أن يتقيد في طلبات ســـــــــلفه إنرى بأن الأصـــــــــل أن على الخل فإننا من جانبناو 
ينبغي أن يكون بصــــورة مطلقة وجامدة بل ينبغي أن يكون مرناً، فعلى الخلف أن يتقيد بطلبات ســــلفه وليس له 

العارضـــــة ســـــواءً الإضـــــافية أو المتقابلة أو المتعلقة باختصــــام  طلباتبال ل ما يُعرفأن يخرج عنها إلا من خلا
عدم الســــــــــــــماح للخلف بالتعديل في ف ،في نطاق الدعوى  الغير، فمن خلال هذه الطلبات يمكن للخلف أن يُعدل

، حقضــــــــــرراً من دون وجه  به قد يلحق طلبات الســــــــــلفمن الخروج عن حدود  بالمطلق نطاق الدعوى ومنعه
التقصير والإهمال،  الخطأ أو أن من المتصور أن يكون السلف قد أغفل تقديم بعض الطلبات من بابخاصةً 

هذا علاوةً على أن من المتصــــــــور أن تطرأ مســــــــتجدات جديدة تســــــــتدعي من الخلف تقديم طلبات من شــــــــأنها 
 الدعوى. نطاق التعديل في

 

  :لف العام في الدعوى الحقوقيةتعاقب الخمن  ءوالقضا المشرع موقفالمطلب الثاني 
إن المتتبع للتشريعات المدنية يلمسُ بوضوح أن المشرع نظم تعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى 
الحقوقية وذلك في مواطن متفرقة وفي أكثر من قانون، كما أن المتتبع للأحكام القضائية يلمس بوضوح أنه قد 

نت تطبيقاً واضحاً لتعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى صدر عن القضاء العديد من الأحكام التي تضم
الحقوقية، ومن هنا فإن بحث موضوع هذا المطلب يستدعي منا تقسيم الدراسة فيه لفرعين وذلك على النحو 

 التالي:

 الفرع الأول: موقف المشرع من تعاقب الخلف العام في الدعوى الحقوقية -
المشرع من تنظيمه لتعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى الحقوقية يلمسُ أشرنا أنفاً بأن المتتبع لموقف 

 في قوانين مختلفة، وهو ما يمكن تسليط الضوء عليه على التفصيل التالي: بأنه قد نظم هذا الموضوع
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على أنه: "للمحكمة من تلقاء  جـ من قانون أصول المحاكمات المدنية/114/3نص المشرع في المادة 
للمدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة  اقرر إدخال: من كان وارثنفسها أن ت

 بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع".

 أن المشرع أخذ بفكرة الخلافة العامة في إجراءات التقاضي وذلك ومن خلال هذا النص فإن من المُلاحظ
ب النص السابق فقد منح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية في إدخال ورثة بسبب وفاة أحد طرفي الدعوى؛ فبموج

فللمحكمة أن تُدخل ورثة الخصم المُتوفىَ في الدعوى وذلك إما من تلقاء نفسها أو  ،الخصم المُتوفىَ في الدعوى 
لعام الخلف ا بناء على طلب من الخصم أو من الورثة أنفسهم، وهذا يُكيف على أنه تطبيق قانوني لتعاقب

 عامة تحققت بسبب الوفاة. سيجعلنا بصدد خلافةى للسلف في إجراءات الدعوى؛ فدخول الورثة في الدعو 

ومن جانبٍ آخر فإننا نجد أن المشرع أخذ بفكرة الخلافة العامة في إجراءات التقاضي بالدعوى الحقوقية 
. إذا تقرر إعلان إفلاس 3ه: "من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن 124/3/4عندما نص في المادة 

أحد فرقاء الدعوى أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة تُبلـغ المحكمة من يقوم مقامه قانوناً، أما في حالة وفاته 
هم أو ئتُبلغ الورثة جملةً دون ذكر أسماتُبلغ المحكمة أحد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية، كما 

( من هذا 12لمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة )صفاتهم في آخر موطن ل
 "... إذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة4القانون.

بموجب هذا النص فإن المشرع أوجب على المحكمة حال وفاة أحد الخصوم أن تُبلغ ورثته المذكورين في 
وفي  (365، 2020المدنية وذلك لغايات الدخول في الدعوى مكان سلفهم المُتوفىَ، )القضاة، سجل الأحوال 

هذا الحكم أيضاً تطبيق  واضح  لتعاقب الخلف العام للسلف في إجراءات الدعوى الحقوقية؛ فإن تُوفيَ أحد 
الورثة في الدعوى سيكون  دخول الخصوم وقامت المحكمة بتبليغ ورثته بالدعوى التي كان سلفهم طرفاً فيها فإن

في إجراءات التقاضي بالدعوى الحقوقية  الأمر الذي يجعلنا بصدد خلافة بوصفهم خلفاً عاماً للخصم المُتوفدى
 بسبب الوفاة.

بأن المشرع أخذ بتعاقب الخلف العام للسلف يلاحظ ثانٍ فإن المتتبع لنصوص قانون التنفيذ  ومن جانبٍ 
على أنه: " أ. إذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ 11التنفيذية؛ حيث نص في المادة في إجراءات الدعوى 

فلورثته تقديمه مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم. ب. إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله إذا 
 أبرز أي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم".

وبالعطف على هذا النص فإن من المُلاحظ بأن المشرع نظم تعاقب الخلف العام للسلف في إجراءات 
الدعوى التنفيذية وذلك عندما منح لورثة الدائن "المحكوم له" الحق بتقديم طلب لتنفيذ السند التنفيذي ما دامت 
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وقعت أثناء نظر الدعوى التنفيذية فإن  الوفاة قد وقعت قبل تحريك الدعوى التنفيذية، وأما إن كانت الوفاة قد
للخلافة العامة في إجراءات  استكمال إجراءاتها، وفي هاتين الحالتين إعمالاً  سوف يحلون محل سلفهم في لورثةا

 التقاضي بالدعوى الحقوقية.

ب نص لتعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى الحقوقية بموج ومن جانبٍ ثالثٍ فإننا نجد تطبيقاً قانونياً 
في قانون الشركات؛ حيث ورد النص فيها على أنه: "تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات  238المادة 

الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكماً بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة  إلىالمُندمِجة 
جة عن الاندماج خلفاً قانونياً للشركات المُندمِجة وتحل و الناتأوفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الشركة الدامجة 

 محلها في جميع حقوقها والتزاماتها".

ومن خلال هذا النص؛ فإن من الواضح أن المشرع يكون قد استخلف الشركة الدامجة أو الناتجة عن 
جة لأنه بمجرد انتهاء الاندماج بكافة إجراءات التقاضي الخاصة بالدعاوى الحقوقية المتعلقة بالشركة المُندمِ 

عملية الاندماج سوف تنتهي الشخصية الاعتبارية للشركة المُندمِجة وسوف تحل محلها الشركة الدامجة أو 
الناتجة عن الاندماج كخلفٍ قانونيٍ لها وبالتالي فإن كان هناك دعاوى تعتبر الشركة المُندمِجة طرفاً فيها فإن 

ماج سوف تحل فيها محلها وذلك باعتبارها خلفاً قانونياً لها، ومن جانبنا الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاند
 فإننا نرى بأن الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج تعتبر بمثابة الخلف العام كالوارث للشخص الطبيعي.

ن نجد بأ موجب نص الفقرة الأولى من المادة السابعة في قانون المالكين والمستأجرينوب ومن جانبٍ رابعٍ 
المشرع أخذ بصورة غير مباشرة بالخلافة العامة في إجراءات التقاضي بالدعوى الحقوقية وذلك عندما اعتبر 

الأصول والفروع من  إلىالسكن تنتقل بعد وفاة المستأجر  رة في العقار المؤجر لغاياتٍ غيربأن حقوق الإجا
 ورثته.

قامة من المستأجر أو عليه فإن ورثة المستأجر سوف وبناء عليه فإن كان هناك دعاوى تتعلق بالعقد مُ 
يخلفونه في هذه الدعاوى باعتبار أن حقوق الإجارة في العقار قد انتقلت إليهم بحكم القانون وأصبحوا مستأجرين 
بصفتهم الشخصية وذلك بوصفهم الخلف العام للمستأجر، ويُعدُّ هذا تطبيقاً قانونياً لتعاقب الخلف العام للسلف 

 الدعوى الحقوقية.في 

 الفرع الثاني: موقف القضاء من تعاقب الخلف العام في الدعوى الحقوقية -

تعاقب الخلف العام للسلف في إجراءات  إن المتتبع لموقف القضاء الأردني يلمس بوضوح تطبيقه لفكرة
الأحكام التي تضمنت الدعوى الحقوقية، فعلى صعيد الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى نجد العديد من 

للخلافة العامة في الدعوى الحقوقية، ومن قبيل هذه الأحكام ما قضت به محكمة صلح حقوق شمال  إعمالاً 
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؛ حيث جاء فيه: "وعلى ضوء وفاة المدعى 2023 /22/3، والصادر بتاريخ  3825عمان في حكمها رقم 
 11/12/2022ة دعوى معدلة على محضر جلسة عليه أثناء نظر هذه الدعوى أمام هذه المحكمة تم تقديم لائح

 أمام هذه المحكمة اشتملت على اسم ورثة المدعى عليه لإدخالهم في الدعوى وهم...إلخ".

خلف العام ومن خلال هذا الحكم فإن من المُلاحظ بأن محكمة صلح شمال عمان أخذت بفكرة تعاقب ال
عندما أجازت للمدعي أن يُقدم لائحة دعوى مُعدلة جراءات الدعوى الحقوقية وذلك للسف في الاستمرار في إ

 تشمل على أسماء ورثة المدعى عليه حتى يحلوا محل سلفهم في إجراءات الدعوى.

من  أولا:“بأنه:  3825في حكمها رقم  22/3/2023وقد حكمت محكمة صلح حقوق عمان بتاريخ 
وفاه ౫ಋ بعد قيد الدعوى أصولياً وقد ثبت مورث المدعين قد ت الدعوى: وحيث أن نظر أثناء المدعي وفاة حيث

ن الإرث الشرعي يجعل من الوارث خلفاً عاماً للمورث، إن للمدعي، وحيث و هم الورثة الشرعي .إلخ.أن كلا من.
من مجلة الأحكام العدلية حكماً يقضي بأن الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد   (1642) وقد أوجدت المادة

)جميل.... إلخ( عن مورثهم تتفق وصحيح القانون من حيث  الدعوى من قبل ورثة المدعيلذا؛ فتكون مباشرة 
 المصلحة المرجوة".

ومن خلال هذا الحكم فإن من المُلاحظ بأن محكمة صلح حقوق عمان قد أخذت بفكرة تعاقب الخلف 
لدعوى بوصفهم قد العام للسلف في تحريك الدعوى وذلك عندما أقرت في حكمها حق الخلف العام بتحريك ا

الخلف العام  إلىحلوا محل سلفهم في تحريكها حيث اعتبرت بأن الحق في تحريك الدعوى ينتقل من السلف 
 باعتبار أن كليهما بمثابة الشخص الواحد.

فكرة تعاقب الخلف العام للسلف في ز الموقرة فإننا نلمس أنها طبقت وأما على صعيد أحكام محكمة التميي
بأنه: "إن  1988لسنة  83الذي يحمل رقم  في حكمها ية في العديد من أحكامها، فقضتالدعوى الحقوق

الورثة في أية مرحلة من مراحل التقاضي". )مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة  إلىالخصومة القضائية تنتقل 
 (1659م، ص1988

لمحكمة الاستئنافية بتصحيحِ بفسخ الحكم المُميز نظراً لعدم التزام ا صادرين عنها وقضت في حكمين
الإجراء المُعيب الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والمُتمثل بعدم مخاصمة التركة وإدخالها بالمحاكمة بعد وفاة 

"وعن  :13/6/2018، والصادر بتاريخ 3091/2018فقضت في الحكم الأول الذي يحمل الرقم  المدعى عليه،
ومفادها تخطئة محكمة استئناف عمان إذ جاء قرارها مخالفاً للأصول  -سالأول والثاني والساد -أسباب التمييز

والقانون والإجراءات القانونية المتبعة إذ لم تتم مخاصمة التركة وإدخالها بالمحاكمة ولم يتم تعيين وتحديد أسماء 
محكمة ورثة المدعى عليه ليصار لتعديل إجراءات المحاكمة على ضوء وفاة المدعى عليه ولم تطبق ال
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وبما أنه لم يتم إدخال المستأنف بالمحاكمة ولم  المدنية المحاكمات أصول قانون  جـ من/3 /114المادة  نص
 يتم تقديم لائحة دعوى معدلة لإدخاله وإدخال باقي الورثة في المحاكمة؛ مما يستوجب رد الدعوى عن المميز".

ومن خلال هذا الحكم فإن من الواضح بأن محكمة التمييز انتقدت الحكم المُميز نظراً لأن محكمة 
الاستئناف لم تطبق فكرة تعاقب الخلف العام للسلف حيث أغفلت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحلول 

 الخلف العام في اجراءات الدعوى مكان سلفهم. 

ن إ: "حيث 26/7/2022والصادر بتاريخ ، 2631/2022مل الرقم وقضت في الحكم الثاني الذي يح
ون أصول من قان 123/3لأحكام المادة  محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فصلت الدعوى دون مراعاةٍ 

متأثراً بفيروس  6/4/2021بتاريخ  إلىرحمة ౫ಋ تع إلىن المدعى عليه قد انتقل إالمحاكمات المدنية؛ حيث 
 123/3إبلاغ محكمة الصلح بواقعة الوفاة ولكن المحكمة لم تأبه لذلك ولم تقم بتطبيق نص المادة  كورونا وقد تم

من قانون أصول المحاكمات المدنية واستمرت بالخصومة دون تعديل لائحة الدعوى ودون تبليغ الورثة وقد 
فة للنظام العام، ولما كان ذلك وأن قامت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإقرار هذه الإجراءات رغم أنها مخال

الورثة لم يتبلغوا قرار الحكم وإن تقديم الطعن الاستئنافي من قبل الورثة في هذه الحالة يكون مقدماً على العلم، 
وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يكون مخالفاً للأصول والقانون وإن هذه الأسباب 

 المميز وهو مستوجب للنقض".ترد على قرار 
موقف المحكمة الاستئنافية  وعلى غرار الحكم السابق فإننا نجد أن محكمة التمييز في هذا الحكم انتقدت

ف في لغفالها عن إهمال محكمة الدرجة الأولى لتطبيق الإجراءات الخاصة بحلول الخلف العام محل السبشأن إ 
 ناء نظر الدعوى.الدعوى على الرغم من ثبوت وفاة السلف أث

من قانون مؤسسة مياه  19بأنه: "إن المادة  1976لسنة  2/75محكمة التمييز في حكمها رقم  قضتو 
م اعتبرت مؤسسة مياه الشرب الخلف القانوني والواقعي لسلطة المصادر الطبيعية 1973لسنة  56الشرب رقم 

صدور القانون هي الخصم في كل ادعاء فيما يتعلق بمياه الشرب ومعنى ذلك أن هذه المؤسسة أصبحت بعد 
 (459، ص 2006وليس سلطة المصادر الطبيعية". )الزعبي، 

ومن الملاحظ على هذا الحكم بأنه قد تضمن تطبيقاً واضحاً لفكرة تعاقب الخلف العام للسلف، ففي هذا 
صادر الطبيعية فإنها ينبغي الحكم اعتبرت محكمة التمييز بأن مؤسسة مياه الشرب كونها خلفاً قانونياً لسلطة الم

 ها.محلها في كل دعوى حقوقية تتعلق بأن تحل 
وفي ختام بحثنا لموضوع تعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى الحقوقية فإن السؤال الذي يُطرح هو 

 بشأن تعاقب الخلف العام للسلف حال إقامة الدعوى على شخص متوفى.
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 يعقبه خلفه العام في الدعوى أم أن على المحكمة رد الدعوى  الدعوى على شخص متوفى فهل فلو تم إقامة
 لإقامتها على ميت؟

محكمة  تاجتهادا إلىوللإجابة على هذا السؤال فإننا نجد بأن المشرع لم يُنظم هذا الموضوع، وبالرجوع 
الدعوى هذه  أن "في ذلك نجد :19/7/2022والصادر بتاريخ  2043حكمها رقم التمييز فإننا نجدها قضت في 

فيما أن المدعى عليه الأول فيها كان قد توفي بتاريخ سابق على   23/10/2017مُقامة من المدعية بتاريخ
وإن المدعين على علم بذلك من خلال جواب الإنذار العدلي   21/11/2014 إقامتها؛ حيث إنه توفي بتاريخ

هذه الواقعة ومن ثم إقامة الدعوى وبما يتفق حيث كان عليهم التحقق من  الموجه إليهم من المدعى عليه الثاني؛
وواقع الحال وأحكام المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين، وعليه ولما كان الأمر كذلك فقد كان على 
محكمة الدرجة الأولى أن تقوم بتبليغ الأشخاص المنصوص عليهم بنص المادة السابعة من قانون المالكين 

في قانون أصول   (12-5) أصبحوا مستأجرين بصفتهم الشخصية ووفقاً لأحكام المواد من والمستأجرين كونهم
 المحاكمات المدنية وحسب التدرج ولما لم تفعل فتكون بذلك قد أخطأت بتطبيق القانون".

عي الدعوى على ميت ليس سبباً لردها حتى ولو كان المد على هذا الحكم فإننا نستنتج بأن إقامةوبالعطف 
كانه معلى علم بوفاة المدعى عليه قبل تحريك الدعوى، وإنما على المحكمة أن تبلغ ورثة المدعى عليه ليدخلوا 

لى عفي الدعوى بوصفهم امتداداً قانونياً له؛ ففي الحكم السابق فإن المدعي حرك دعواه على متوفى وقد كان 
 وفاة المدعى عليه الأول قبل تحريك الدعوى وعلى الرغم من ذلك اعتبرت محكمة التمييز بأنه قد كانعلم ب

ين المادة السابعة من قانون المالك بموجب المنصوص عليهمعلى محكمة الدرجة الأولى أن تبلغ ورثة المتوفى 
 .والمستأجرين كونهم أصبحوا مستأجرين بصفتهم الشخصية

ه هو حلول خلفه العام محل قامة الدعوى على متوفىإفإننا نرى من جانبنا بأن نتيجة وبناء على ما سبق 
 المدعى عليه أثناء نظر الدعوى. وفيت وليس رد الدعوى وهذه هي ذات النتيجة في حال

خر فإن السؤال يُطرح حول مدى صحة الحكم القضائي الذي يصدر على شخص مُتوفى، ومن جانب آ
 اً أم لا؟هل يعتبر هذا الحكم صحيحاً قانون، فشخص مُتوفى وصدر حكم فيهالدعوى على  فلو حركت

قانون أصول المحاكمات المدنية فإننا نجد بأن المشرع لم يُنظم هذه المسألة، كما أن القضاء  إلىوبالرجوع 
خصم ثبوت وفاة اللم يتطرق لها لذا؛ فإننا نتفق من جانبنا مع من يرى بأن  -على حد اطلاعنا -الأردني

في الخصومة وهو ما يعد عيباً جسيماً يرتب  الركن الشخصي المحكوم عليه قبل رفع الدعوى يكشف عن تخلف
 . 1الصادر على الميت انعدام الحكم

                                                           
1
، مجلة جامعة المغربي، جعفر. السمامعة، خالد. صبح، لطفي، الحكم القضائي المنعدم وأثاره في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني "دراسة مقارنة"  

 .11الزيتونة للدراسات القانونية، المجلد الأول، العدد الأول، ص
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 المبحث الثاني

 تعاقب الخلف الخاص للسلف في الدعوى الحقوقية
الشيء حقاً عينياً أو حقاً  يُراد بالخلف الخاص هو من يتلقى شيئاً محدداً بذاته من السلف سواء كان

من مستلزماته ما تلقاه  ( فيحل محل الأصيل فيه ويستفيد من مزايا218، ص 2021)عبيدات،  ؛شخصياً 
 إلىويتحمل الأعباء المقررة عليه قبل اكتسابه، فيكون من المُشروط أن يقوم الحق في ذمة السلف حتى ينتقل 

ه الخلف الخاص من السلف قد يكون اقللأن الحق الذي يتونظراً  (398، ص2006خلفه الخاص، )المهتار، 
لسلف في الدعوى الحقوقية االخلف الخاص  يعقُبمحلًا لنزاعٍ يُنظر أمامَ القضاءِ لذا؛ فإن من المتصور أن 

 المتعلقة بالحق الذي تم الاستخلاف الخاص بشأنه.

الخلف الخاص في إجراءات التقاضي  حاطة بكافة الجوانب التفصيلية المتعلقة بموضوع تعاقبولغايات الإ
 بحيث مطلبين إلىفإن بحث هذا الموضوع يستدعي منا تقسيم الدراسة في هذا المبحث ؛ بالدعوى الحقوقية

الفقه من الخلافة الخاصة في إجراءات التقاضي بالدعوى الحقوقية، ونخصص  نخصصُ أولهما لبحث موقف
الخلافة الخاصة في إجراءات التقاضي بالدعوى  من المشرع والقضاء من المطلب الثاني لبحث موقف كلٍ 

 الحقوقية.

  :في الدعوى الحقوقية تعاقب الخلف الخاص موقف الفقه منالمطلب الأول 
إن المتتبع لموقف الفقه من تعاقب الخلف الخاص لسلفه في الدعوى الحقوقية يجدُ أنه جاء مغايراً لما هو 

ب الخلف العام لسلفه في الدعوى الحقوقية؛ ففي الوقت الذي لم نعثر فيه على خلافٍ تعاقبشأن  عليه الحال
فإننا نلمس بأن الفقه انقسم بين مؤيدٍ ومعارضٍ  ؛فقهيٍ بشأن تعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى الحقوقية

في هذا الصدد فيمكن لتعاقب الخلف الخاص للسلف في الدعوى الحقوقية، وبالبحث بالآراء الفقهية التي ظهرت 
 اتجاهين اثنين، وذلك على التفصيل التالي: إلى تقسيمها

الخلافة الخاصة  إلىيرى أصحابُ هذا الاتجاه أن الخلافة الخاصة في الحقوق لا تقود دائماً  الاتجاه الأول: -
ا فينبغي وإنما لتحديد إن كان يوجد خلافة خاصة في إجراءات التقاضي من عدم وجوده ،بإجراءات التقاضي

فيه الخلافة الخاصة مقارنة مع وقت تحريك الدعوى المتعلقة بالحق المُستخلف  أن نحدد الوقت الذي نشأت
 فيه خلافةً خاصة وهو ما ينبغي أن يقود للتمييز بين فرضين اثنين، وهما:

 -ففي هذا الفرض -بعد تحريك الدعوى المتعلقة بذلك الحق  الخلافة الخاصة في الحق نشأت إن كانت
فلن نكون بصدد خلافةٍ خاصة في الدعوى الحقوقية المتعلقة بالحق وإنما سوف يدخل الخلف الخاص في 



  ي"تحليلية في التشريعِ الأردن "دراسة تعاقب الخلف للسف بالدعوى الحقوقية
 علاء وصفي المستريحي

 

204 
 

من الخلف أو الخصم أو بقرار تُصدره المحكمة  جانب السلف إما بطلبٍ من السلف أو بطلبٍ  إلىالدعوى 
إجرائيٍ وسيبقى السلف خصماً في الدعوى، وأما إن  امتدادٍ  ذا الصدد سنكون أماممن تلقاء نفسها، وفي ه

قبل تحريك الدعوى المتعلقة به ففي هذا الفرض سنكون بصدد خلافة خاصة  بالحق الخلافة الخاصة نشأت
 (11م، ص2021طه، . 404، ص 2013في إجراءات الدعوى الحقوقية المتعلقة بالحق.)ذنون، 

 إلىالخلف الخاص سيقود  إلىيرى أصحابُ هذا الاتجاه بأن انتقال الحق من السلف  الثاني:الاتجاه  -
الحق المُستخلف فيه سواء كانت الخلافة الخاصة في الحق ب الخلافة الخاصة بإجراءات التقاضي المتعلقة
قبل تحريك  أن الخلافة الخاصة بالحق إن كانت نشأت عنينشأت قبل تحريك الدعوى أو بعدها، وهذا ي

 بعد تحريك الدعوى فإنها الدعوى فإنها ستحول دون قدرة السلف على تحريك الدعوى، وأما إن كانت نشأت
لأن الصفة في الدعوى  ؛تقضي بانسحاب السلف من الدعوى؛ فلا يجوز أن يبقى السلف خصماً في الدعوى 

دون أن تنتقل الصفة في الدعوى  فإذا انتقل الحق، تكون قد انتقلت للخلف الخاص فالدعوى لصيقة بالحق
 –بعدم قبول الدعوى لانتفاء وصفٍ من أوصافِ المصلحةِ وهو أن تكون شخصية  لخصم أن يدفعفيحق ل
 .(26، ص2008. والي، 49، 48ص ،1996. القصاص، 50، ص2004يونس، (-الصفة

بوجوب تعاقب  القاضيني و بالاتجاه الثا للأخذ من جانبنا للاتجاهين السابقين فإننا نميلُ  وعند تقييمنا
إجراءات الدعوى كون المصلحة في مباشرة الدعوى انتفت بالنسبة للسلف وثبتت  الخلف الخاص للسلف في

 وجود السلف في الدعوى بعد ذلك. إلىما يدعو فليس ثمة  ،الخاصللخلف 

يجار والتعويض عن الأضرار فمثلًا لو أن مالك العقار المؤجر باع العقار أثناء نظر دعوى فسخ عقد الإ
المشتري  إلىفإن المصلحة في الدعوى سوف تنتقل من البائع )السلف(  لحقها المستأجر بالعين المؤجرةأالتي 

يوجد  ولا ،)الخلف الخاص( الأمر الذي يعني بأن المشتري سوف يخلف البائع في دعوى الفسخ والتعويض
 المشتري. إلىتكون قد انتفت عنه وانتقلت  في الدعوى  الصفةمبرر  لاستمرار البائع )السلف( في الدعوى، ف

يرى بأنه ليس ثمة ما يمنع من انتقال الحق في مباشرة إجراءات الخصومة  من فإننا نتفق مع بناء عليهو 
الخلف الخاص كون أن الأصل في الأمور الإباحة، لا بل إن مثل هذا الاستخلاف الخاص  إلىمن السلف 

خلفه الخاص، والمصلحة تعتبر هي الشرط  إلىباً كون أن المصلحة هنا انتقلت من السلف يمكن أن يعتبر واج
 (79، ص 2022الأهم لقبول أي طلب أو دفع. )الزغول، 

ة الخلافة الخاصة في الدعوى المدنية مرهون بانتقال ملكية الحق المتنازع نشأأن من جانب آخر فإننا نرى و 
اتفاق بين السلف وخلفه الخاص  الا صحيحا قانونيا، وألا يكون ثمةانتقالخلف الخاص  إلىبشأنه من السلف 

 الحلف الخاص. إلىعلى عدم انتقال الحق المتعلق بمحل الدعوى 
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في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار لا ينتقل إليه الحق ئع العقار اشترط على مشتريه بأفلو أن با
هذه الحالة سوف نكون بصدد مانعٍ من موانع تعاقب الخلف الخاص  لحقها المستأجر بالعين المؤجرة، ففيالتي أ

 لحقها بالعين المؤجرة.أف في دعوى مطالبة المستأجر بالأضرار التي كان قد لللس

 
  :تعاقب الخلف الخاص في الدعوى الحقوقيةمن  ءوالقضا المشرع موقفالمطلب الثاني 

أي نصوص  إلىشارة بوضوح أنه جاء خالياً من الإإن المتتبع لقانون أصول المحاكمات المدنية يلمس 
الخلف الخاص للسلف في الدعوى الحقوقية إلا أن المشرع وإن كان لم يُنظم هذا  لتعاقب قانونية ناظمة

صول المحاكمات المدنية فإننا نجده قد نظمه بصورة غير مباشرة في بعض القوانين أالموضوع في قانون 
انون المالكين والمستأجرين، وقانون العمل، هذا علاوة على أننا نجد أن هناك المدنية كالقانون المدني، وق

لتعاقب الخلف الخاص للسلف في إجراءات التقاضي  لقضائية التي قد ورد فيها تطبيقالعديد من الأحكام ا
 في الدعوى الحقوقية.

ء من الخلافة الخاصة والقضا وبناء على ما سبق فإننا في هذا المطلب سوف نعمد لبحث موقفي المشرع
 .من خلال تقسيم البحث فيه لفرعين اثنين وذلك في إجراءات التقاضي في الدعوى الحقوقية

 
 الفرع الأول: موقف المشرع من تعاقب الخلف الخاص في الدعوى الحقوقية -

موضوع الخلافة  إلىأشرنا منذ مقدمة هذا المطلب بأن قانون أصول المحاكمات المدنية خلا من الإشارة 
منظومة التشريعية الخاصة في إجراءات التقاضي بالدعوى الحقوقية إلا أن المتتبع للنصوص القانونية في ال

لها تطبيقات قانونية غير مباشرة في ثلاثة مواطن وتحديداً في كل من  وردأن هذه الفكرة قد الأردنية يلمس 
 وقانون العمل، وذلك على التفصيل التالي: ،وقانون المالكين والمستأجرين ،القانون المدني

من القانون المدني على أنه: "إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء  207نص المشرع في المادة 
هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء  إلىن هذه الحقوق تنتقل إخلف خاص ف إلىانتقل بعد ذلك 

 ليه".إوكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء  ،إذا كانت من مستلزماته

خاصة ينبغي أن تتوفر حتى تنصرف آثار العقد الذي  النص أن هناك شروطاً  المُلاحظ على هذا ومن
 الخلف الخاص، وهذه الشروط هي: إلىيبرمه السلف 
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محدداته، ويكون  أو أن يكون من الخلف الخاص، إلىالعقد من مستلزمات الشيء الذي انتقل  يكون أن  -1
ويكون من الضرر عنه، كعقد التأمين،  دفعالشيء و  العقد من مستلزمات الشيء عندما يؤدي لحفظ

، ص 2011سلطان، (يجار.الإ الحد من حرية الانتفاع بالشيء كعقد إلىمحددات الشيء عندما يؤدي 
179) 

 شخصاً أمن على منزله ضد الخلف، فلو أن إلىأن يكون العقد سابقاً على انتقال الشيء من السلف  -2
شريطة توافر سائر الشروط  –فسوف يخلف المشتري البائع في هذا العقد الحريق ثم باعه،  خطر

لن يخلف البائع في العقد لأن العقد لن ، أما فيما لو أُبرم هذا العقد بعد البيع فإن المشتري  -الأخرى 
. هذا العقد ليس له الولاية على محل التصرفيكون نافذا فهو موقوف على إجازة المشتري، فمن أبرم 

 (266، ص 2021)السرحان، 

لسلف وقت انتقال ملكية الشيء له، فقد يترتب ا أن يكون الخلف الخاص على علم بالعقد الذي أبرمه -3
على هذا العلم أن يعدل الخلف الخاص عن إبرام العقد، كأن يعدل المشتري عن شراء منزل معين 

فلا  ،لى البائع بعدم تجاوز حد معين في البناء، والعلم هنا هو العلم الحقيقي بالعقدبسبب وجود التزام ع
 (223، ص 2021يكفي أن يكون باستطاعة الخلف الخاص العلم بالعقد. )عبيدات،

وى بأن الدع نجد من جانبنافإننا  ؛في الدعوى الحقوقية للسلف وبإعمال ما سبق على تعاقب الخلف الخاص
الخلف الخاص وفقا للشروط  إلى ثارهدت آقد امت برمه السلف وكان هذا العقدأانت تتعلق بعقد الحقوقية إن ك

 السابقة فسنكون بصدد خلافة خاصة في الدعوى الحقوقية المتعلقة بهذا العقد.

عقار، فلو افترضنا بأن مالك العقار كان قد أبرم عقد تأمين على عقاره ضد خطر الحريق وأثناء نفاذ العقد بِيعَ ال
فإن كان عقد التأمين نافذاً بحق الخلف الخاص )المشتري( فإن دعوى فسخ عقد التأمين التي كان السلف 

الخلف الخاص )المشتري(  وف يعقُب)البائع( حركها قبل بيع العقار سوف تنشأ فيها خلافة خاصة للمشتري؛ فس
 انتقلت إليه. في الدعوى  ن الصفةللسلف )البائع(، وسيصبح فيها مدعياً عوضاً عن البائع باعتبار أ

وكذلك الحال لو أن شركة التأمين كانت قد أقامت دعوى للمطالبة بأقساط التأمين على السلف)البائع( وانتقلت 
الملكية أثناء نظر الدعوى فإن الخلف الخاص )المشتري( سوف يُصبح صاحب الصفة في هذه الدعوى وينبغي 

 ه خلفاً خاصاً طالما أن عقد التأمين كان نافذاً بحقه.بوصف هاأن يحل محل المدعى عليه في

تنتقل حقوق  -فقد نص المشرع في المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين على أنه:" أ ومن جانبٍ ثانٍ 
ر سرته الذين كانوا يقيمون معه في العقاأأفراد  إلىجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر الإ

صول الأ إلىجارة في العقار المؤجر خرى غير السكن فتنتقل حقوق الإأعند وفاته، أما العقار المؤجر لغايات 
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ينتقل حق  -ب .جارة عند زواجها من زوج آخرزوجته وتنقطع حقوق الزوجة في الإ إلىوالفروع من ورثته و 
صليين في أالزوجة المطلقة مع أولادها إن وجدوا كمستأجرين  إلىشغال المأجور لغايات السكن إالاستمرار في 

 .حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور"

في إجراءات التقاضي في الدعوى  إن البحث في النص السابق وإعماله على تعاقب الخلف الخاص للسلف
 يجار،بعقود الإ المتعلقة ى المشرع بموجب هذا النص أخذ بالخلافة الخاصة في الدعاو الحقوقية يقودنا للقول بأن 

 على النحو التالي: وذلك
إن المشرع اعتبر في الفقرة الأولى من المادة السابعة في قانون المالكين والمستأجرين بأن حقوق أولاا:  -

زوجته وتنقطع حقوق الزوجة في  إلىجارة في العقار المؤجر لغايات السكن تنتقلُ بعد وفاة المستأجر الإ
وبالتالي إن تُوفي  -والزوجة بموجب هذا النص تعتبر خلفاً خاصاً  - جارة عند زواجها من زوج آخرالإ

يجار بوصفها خلفاً الإ يجار لغايات السكن فإن الزوجة سوف تحل محله في عقدالمستأجر للعقار وكان الإ
يجار فإن الزوجة سوف فيما يتعلق بعقد الإ خاصاً له في العقد بحكم القانون فإن كانت هناك دعاوى مُقامة

 الدعاوى. تلكالسلف في  عقُبت
إن المشرع اعتبر بموجب نص الفقرة الثانية من المادة السابعة في قانون المالكين والمستأجرين بأنه ثانياا:  -

موجب حكمٍ قضائي قطعي من محكمةٍ مختصةٍ بأن المستأجر طلق زوجته طلاقاً تعسفياً أو إن ثبت ب
 -إن وجدوا –زوجته وأولادها  إلىجارة سوف تنتقل من الزوج )المستأجر( انفصالًا كنسياً فإن حقوق الإ

 وذلك كمستأجرين أصليين.

إن –قاً تعسفياً أو انفصالًا كنسياً وأولادها وبناء على ما سبق فإن المشرع يكون قد اعتبر الزوجة المطلقة طلا
يجار فإن إن كانت هناك دعاوى مُقامة من المستأجر أو عليه فيما يتعلق بعقد الإلزوج فخلفاً خاصاً ل -وجدوا

 يجار.الدعاوى بوصفهم خلفاً خاصاً له في عقد الإ تلكسوف يخلفوه في  -إن وجدوا –الزوجة وأولادها 

من قانون العمل على أنه: "يبقى عقد العمل معمولًا به بغض  16نص في المادة المشرع إن ومن جانبٍ ثالثٍ ف
النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع أو انتقاله بطريق الإرث أو )دمج المؤسسة( أو لأي سبب 

الناجمة  ولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزاماتئآخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مس
عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد 

 ."المسؤولية وحده

 ان مسئولينسيكونصاحب العمل السابق والجديد  من كلاً  حال انتقال ملكية العمل فإن ففيوبموجب هذا النص 
قبل انتقال ملكية العمل، وأما بعد مرور  نشأت التيولمدة ستة أشهر عن الحقوق العمالية  بالتضامن مع الآخر
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الحقوق، والعلة من هذا الحكم توفير الحماية  تلكعن  المسؤولوحده ذه المدة فإن الخلف الخاص سيكون ه
 (153 ، ص2023المغربي،  (للعمال.

إجراءات التقاضي في الدعوى الحقوقية فإننا نجد من وبإعمال النص السابق على موضوع الخلافة الخاصة في 
غير مباشرٍ لفكرة الخلافة الخاصة في الدعوى الحقوقية  قانوني   جانبنا بأن هذا النص يُكيف على أنه تطبيق  

سوف تُحرك عليه  ، فالدعوى دعوى المطالبة بالحقوق العمالية على رب العمل الجديد إن اقتصر تحريكخاصة 
 اصاً لرب العمل السابق.بوصفه خلفاً خ

 
 الفرع الثاني: موقف القضاء من تعاقب الخلف الخاص في الدعوى الحقوقية -

أن هناك في الدعاوى الحقوقية يلمس بوضوح إن المتتبع لموقف القضاء من تعاقب الخلف الخاص للسلف 
العديد من الأحكام القضائية التي تضمنت تطبيقاً لهذا التعاقب، ومن قبيل ذلك ما قضت به محكمة صلح حقوق 

جاء فيه:" وعليه وحيث توافرت شروط استخلاف ف 8/1/2013والصادر بتاريخ  16275عمان في حكمها رقم 
ويكون  إليهايجار موضوع الدعوى تنتقل لإار عقد اآثن كافة إالك السابق للشقة موضوع الدعوى فالمدعية للم

لها المطالبة بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عن ذلك العقد، كما يكون لها الحق في المطالبة بفسخ هذا العقد 
ن للمدعية الصفة القانونية التي تخولها الحق في أمما يعني  ؛جارةي من شروط الإأخلال المستأجر بإفي حال 

خرى وحيث ثبت للمحكمة أن المدعى أامة هذه الدعوى للمطالبة بفسخ العقد والمطالبة بالأجور، ومن جهة إق
نه والحالة هذه يكون له الصفة القانونية لإقامة هذه إجارة فعليه ينتفع بالشقة موضوع الدعوى عن طريق الإ

 الخصومة فيها متوافرة".الدعوى بمواجهته؛ مما يعني أن هذه الدعوى أُقيمت من ذي صفة وتكون 

أن صة في الدعوى الحقوقية؛ فاعتبرت ومما يُلاحظ على هذا الحكم أن المحكمة أخذت فيه بفكرة الخلافة الخا
وجود الخلافة الخاصة في العقد موضوع الدعوى يترتب عليه قيام حق الخلف الخاص بالمطالبة بتنفيذ كافة 

 قامة دعوى فسخ العقد.إك الالتزامات المترتبة عن العقد، ومن ضمن ذل

، والصادر بتاريخ 2667/2000ومن جانب آخرٍ فإننا نجد أن محكمة التمييز قضت في حكمها رقم 
بأنه: "وحيث أن عقد الإيجار بقي غير نافذٍ بحق باقي الشركاء على تاريخ بيع العقار للمميزين  5/6/2001

ليهم كافة الحقوق والدفوع التي كان بإمكان المالكين السابقين فإنهم وبصفتهم خلفاً خاصاً للمالكين السابقين تنتقل إ
إثارتها بوجه المميز ضده ما دام أنهم )الخلف الخاص( قد حلوا محلهم في التزاماتهم وفقاً لقاعدة )الغرم بالغنم( 

ون أن يكون لأنه من غير المعقول والمقبول عقلًا أن نحملهم التزامات المالك السابق التي رتبها على المبيع د
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صفة الطابع الشخصي عن  ىنفبإمكانهم ممارسة نفس الحقوق التي كانت لهذا المالك، وعليه فإنه والحالة هذه تُ 
 الخلف الخاص". إلىالحق الذي كان مقرراً للشركاءِ تجاه المميز ضده وينتقل هذا الحق 

الخلافة الخاصة في إجراءات  حكمهاأن المحكمة طبقت في  وبإمعان النظر في هذا الحكم فإننا نلمسُ بوضوحٍ 
يجار تقود لوجود الخلافة الخاصة في فاعتبرت بأن الخلافة الخاصة في عقد الإ التقاضي بالدعوى الحقوقية؛

إجراءات التقاضي معتبرةً بأن كافة الدفوع التي كان من الممكن للسلف أن يُثيرها في مواجهة خصمه في الدعوى 
غير المقبول أن يتحمل الخلف الخاص التزامات السلف التي رتبها على المبيع  لأن من ؛ستثبت لخلفه الخاص

 دون أن يكون بإمكانه ممارسة نفس الحقوق التي كانت للسلف.

نجدها قضت بأنه: "وحيث  22/2/2023، والصادر بتاريخ 6626وفي حكم أخر لمحكمة التمييز يحمل الرقم 
ولنصها قد عالجت حالة تغيير صاحب العمل بأن يظل صاحب العمل  إليهاالمذكورة والمشار  16إن المادة 

ولين بالتضامن لمدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل المستحقة ئالأصلي والجديد مس
ن الثابت إالأداء قبل تاريخ التغيير وبعد انقضاء تلك المدة يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده، وحيث 

لسيارات من البينات الخطية المقدمة والمبرزة في الدعوى بأن المدعى عليه كان يملك مركز ماضي لصيانة ا
شركة ماضي لصيانة  إلىقام بالتنازل عن هذا المركز   10/7/2017وحده وبتاريخ كمؤسسة فردية مملوكة له 

رة كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ السيارات المسجلة باسمه لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجا
ولة عن حقوق المدعي العمالية على فرض الثبوت وإن مسؤولية ئفتكون معه هذه الشركة هي المس 6/12/2016

المدعى عليه عن أي التزامات أو حقوق ناتجة عن عمله قبل تاريخ التغيير قد انتهت لمرور أكثر من ثلاث 
ا أن المدعي لم يخاصم الشركة الجديدة شركة ماضي لصيانة السيارات سنوات على حدوث التغيير وعليه ولم

 فتكون دعوى المدعي بمواجهة المدعى عليه مقامة على غير ذي خصم ومستوجبة الرد لعلة عدم الخصومة".

ومن خلال هذا الحكم فإن من المُلاحظ بأن محكمة التمييز قد أخذت فيه بفكرة الخلافة الخاصة في الدعوى 
ية؛ حيث اعتبرت بأن الدعوى للمطالبة بالحقوق العمالية التي في ذمة رب العمل السابق "السلف" ينبغي الحقوق

عن تلك الحقوق لانقضاء مدة ستة  المسؤولوحده بوصفه هو رب العمل الجديد "الخلف الخاص"  أن تُقام على
لتعاقب الخلف الخاص للسلف  وفي هذا تطبيق واضح ،الخلف الخاص إلىشهر على انتقال العمل من السلف أ

 في الدعاوى الحقوقية.
 الخاتمة

النتائج والتوصيات  إلىمن خلال بحثنا في موضوع تعاقب الخلف للسلف في الدعوى الحقوقية فقد توصلنا 
 التالية:
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 : النتائج
سيكون خلف، والتعاقب ا لليُراد بتعاقب الخلف للسلف في الدعوى الحقوقية زوال الصفة من السلف وثبوته .1

 إلىحال انتقال الصفة من السلف  خلفه العام، وسيكون خاصاً  إلىحال انتقال الصفة من السلف  عاماً 
 خلفه الخاص.

يُشترط لتعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى الحقوقية أن يكون محل الدعوى حقاً قابلًا للانتقال من  .2
مانعٍ من موانع تعاقب الخلف للسف في وأما بخلاف ذلك فسوف نكون بصدد  الخلف العام، إلىالسلف 

وإن تعددت طلبات المدعي في الدعوى فإن التعاقب سيقتصر على الطلبات المتعلقة  الدعوى الحقوقية،
 بالحقوق القابلة للتوريث وسوف تنقضي الدعوى حكماً بشأن الطلبات المتعلقة بالحقوق التي لا تُورث.

الخلف الخاص انتقالا  إلىقل الحق المتنازع به في الدعوى يُشترط لتعاقب الخلف الخاص للسلف أن ينت .3
ة الخلافة الخاصة في الدعوى نشأصحيحا قانونياً، وألا يوجد اتفاق بين السلف وخلفه الخاص على عدم 

 فيه الخلافة الخاصة. نشأتالحقوقية المتعلقة بالحق الذي 

 خمسة مواطن في قوانين متفرقة، وهي: نظم المشرع تعاقب الخلف العام للسلف في الدعوى الحقوقية في .4

جـ في قانون أصول المحاكمات المدنية منح المشرع للمحكمة سلطة أن /114/3بموجب نص المادة  .أ
 حد المتخاصمين.دخل في الدعوى من كان وارثاً لأتُ 

في قانون أصول المحاكمات المدنية فقد أوجب المشرع على المحكمة  123/3بموجب نص المادة  .ب
 واقعة وفاة الخصم أن تبلغ ورثته بالدعوى لغايات دخولهم فيها مكان سلفهم. عند ثبوت

من قانون التنفيذ أجاز المشرع لورثة الدائن "المحكوم له" الحق بتقديم طلب  11بموجب نص المادة  .ت
لتنفيذ السند التنفيذي مادامت الوفاة وقعت قبل تحريك الدعوى التنفيذية، وأما إن كانت الوفاة وقعت 

 ثناء نظر الدعوى التنفيذية فإن للورثة استكمال إجراءاتها.أ

في قانون الشركات فإن المشرع استخلف الشركة الدامجة بكافة إجراءات  238بموجب نص المادة  .ج
 التقاضي الخاصة بالدعاوى الحقوقية المتعلقة بالشركة المُندمِجة.

لكين والمستأجرين فإن المشرع أخذ بصورة بموجب نص الفقرة الأولى من المادة السابعة في قانون الما .ح
جارة في العقار المؤجر غير مباشرة بالخلافة العامة في الدعوى الحقوقية عندما اعتبر بأن حقوق الإ

 صول والفروع من ورثته.الأ إلىلغايات غير السكن تنتقل بعد وفاة المستأجر 
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اجتهادات محكمة التمييز فيظهر  إلىلرجوع . لم يُنظم المشرع مسألة تحريك الدعوى على شخص متوفى، وبا5
بأن تحريك الدعوى على ميت لا يعتبر سبباً لرد الدعوى وعلى المحكمة تبليغ ورثة المدعى عليه للدخول 

 مكانه في الدعوى بوصفهم امتداداً قانونياً له.

لتعاقب الخلف الخاص للسلف في الدعوى الحقوقية؛ والراجح بأن الحق إن  ومعارضٍ  انقسم الفقه بين مؤيدٍ . 6
أو خير سيخلفُ السلف في الدعاوى الحقوقية التي ستُقام بشأن هذا الحق، الخلف الخاص فإن الأ إلىانتقل 

 .ءالتي تكون منظورة أمام القضا

شرع لتعاقب الخلف الخاص للسلف في تنظيم الم إلىشير لم يرد في قانون أصول المحاكمات المدنية ما يُ . 7
 ، وهي:تفرقةالدعوى الحقوقية إلا أن المشرع أخذ بها في أربعة مواطن في قوانين م

من  207الخلف الخاص وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة  إلىت ثار العقد إن امتدآإن  .أ
 بالعقد. القانون المدني فإن الخلف الخاص سوف يحل محل السلف بالدعاوى المتعلقة

بموجب نص المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين إن توُفي المستأجر للعقار المؤجر  .ب
زوجته بوصفها خلفاً خاصاً له بحكم  إلىلغير أغراض السكن فإن الحقوق بالإجارة سوف تنتقل 

السلف في هذه يجار فإن الزوجة سوف تخلف القانون، فإن وُجدت دعاوى مُقامة فيما يتعلق بعقد الإ
 الدعاوى.

بموجب نص المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين فإن المشرع اعتبر الزوجة المطلقة  .ت
جار إيوذلك بشأن عقد  -إن وجدوا –طلاقا تعسفياً أو انفصالاً كنسياً خلفاً خاصاً لزوجها مع أولادها 

يجار فإن الزوجة اوى مُقامة بشأن عقد الإيوجد دع العقار المُبرم من الزوج لغايات السكن؛ فإن كان
 سوف يخلفون السلف )الزوج( فيها. -إن وجدوا –)المطلقة( وأولادها 

من قانون العمل فإن المشرع أقام التضامن لمدة ستة أشهر بين رب العمل  16بموجب نص المادة  .ث
، وبعد انقضاء سابقالبشأن الحقوق العمالية المترتبة في ذمة رب العمل  السابقالجديد ورب العمل 

سابق عنها بوصفه خلفاً خاصاً لرب العمل ال المسؤولهذه المدة فإن رب العمل الجديد سيكون لوحده 
إن تم تحريك دعوى المطالبة بالحقوق العمالية على رب العمل الجديد خلال مدة الستة أشهر  لذا؛

 ،صفه خلفاً خاصاً لرب العمل السابقمن تاريخ انتقال العمل أو بعد انقضائها فإنها ستُحرك عليه بو 
 وفي هذا تعاقب للخلف الخاص في الدعوى الحقوقية.

. أخذ القضاء الأردني في العديد من أحكامه بتطبيق تعاقب الخلف العام أو الخاص للسلف في الدعوى 8
 الحقوقية.
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 :التوصيات

بموجب قانون أصول المحاكمات نوصي المشرع بتنظيم تعاقب الخلف للسلف في الدعوى الحقوقية، وذلك  .1
 :وص التاليةالمدنية، وفي سبيل ذلك نقترح عليه تشريع النص

 خلفه العام فور ثبوت وفاة السلف". إلىأولًا: " ينتقل الحق في مباشرة الدعوى من السلف  -

 .ثانياً: " على المحكمة أن تبلغ ورثة المدعى عليه للدخول في الدعوى إن تبين تحريكها على مُتوفى" -
الخلافة الخاصة ة خلفه الخاص فور ثبوت نشأ إلى: " ينتقل الحق في مباشرة الدعوى من السلف ثالثاً  -

 في ملكية الحق".
ــــــــــــــــ في قانون أًصــول المحاكمات المدنية و ج/114/3نوصــي المشــرع بتعديل نص المادة  .2 المتعلق بســلطة ـ

 النص التالي:المحكمة بإدخال الوارث في الدعوى، وفي سبيل ذلك نقترح تشريع 

"على المحكمة أن تُقرر إدخال من كان وارثاً للمدعي أو للمدعى عليه إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة 
 قبل قسمتها أو بعدها". 

خلفه العام، وفي ســـــبيل ذلك  إلىنوصـــــي المشـــــرع بتنظيم وقت انتقال ملكية التركة من الســـــلف "المُتوفى"  .3
 نقترح عليه تشريع النص التالي:

انتقلت  مدينةالخلف العام بمجرد ثبوت واقعة وفاة الســــــــــــــلف وإن كانت التركة  إلىنتقل ملكية التركة " ت
 ملكيتها مثقلةً بالدين".

نوصــــــي المشــــــرع بتنظيم موضــــــوع تحريك الدعوى على ميت، وفي ســــــبيل ذلك نقترح عليه تشــــــريع النص . 4
، وإن صــــــــــــدر الحكم على ميت مقامه قانوناً  بلغ المحكمة من يقوميمت الدعوى على ميت تُ ق"إذا أُ  التالي:

 فإنه يعتبر منعدماً".

 
 
 

 المراجع
 أولاا: الكتب -

مبدأ وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر،  .(1998الأنصاري، النيداني. )
 الإسكندرية.
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 في شرح الصيغة القانونية للدعاوى "المجلد الأول"، علاء للكتب، القاهرة. ل(. المطو 2007).البغال، سيد

 (. شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.2012الاخرس، نشأت. )

 القاهرة.(. أحكام قطع السير في الدعوى المدنية وآثاره القانونية، دار الكتب القانونية، 2010الديلمي، ثامر. )

وتعديلاته، دار  1988لسنة  24(. شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 2021الزعبي، محمد. )
 الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.

، دار وائل -الأحكام وطرق الطعن  -" التقاضي2(. اصول المحاكمات المدنية "ج2006الزعبي، عوض.)
 للنشروالتوزيع، الاردن.

(. شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية والالتزامات، دار الثقافة للنشر 2021اهيم. )، إبر الصده 
 والتوزيع، عمان.

 (. مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة.1992الصده، عبد المنعم. )

 عمان. (. الحقوق العينية الاصلية والتبعية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،2023العبيدي، علي. )

(. مصادر الالتزام "مصادر الحق الشخصي في القانون المدني"، 2021الفار، عبد القادر. ملكاوي، بشار. )
 دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.

(. الخلافة في الصفة الإجرائية في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، 1996القصاص، عيد. )
 القاهرة.

 القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. موالتنظي(. أصول المحاكمات المدنية 2020القضاة، مفلح. )

 (. أصول المحاكمات والمرافعات المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.2012الكيلاني، محمود. )

 التوزيع، عمان.(. شرح أحكام قانون العمل، دار الثقافة للنشر و 2023المغربي، جعفر. )

 (. المصطلحات المتقاربة في القانون المدني، منشورات زين الحقوقية.2006المهتار، عاطف. )

دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، الطبعة الخامسة،  –(. مصادر الالتزام في القانون المدني 2011سلطان، أنور. )
 دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.

 مصادر الالتزام في القانون الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. (.2021عبيدات، يوسف. )
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(. قانون المرافعات المدنية، )رقم الطبعة غير معروف(، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1994عمر، إسماعيل. )
 الإسكندرية.

 ونية، عمان.(. التأصيل المنطقي لأحوال انقضاء الخصومة، سلسلة الكتب القان1998مسلم، أحمد. )

(. الوسيط في قانون القضاء المدني، )الطبعة غير معروفة(، دار النهضة العربية، 2008والي، فتحي. )
 القاهرة.

 (. نظرية الحلول الإجرائي في إجراءات التنفيذ، دار النهضة العربية، القاهرة.2004يونس، محمود. )

 

 ثانياا: الرسائل الجامعية

 الحلول الإجرائي في الدعوى المدنية، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل.(. 2012الحديدي، علي. )

(.الاستخلاف الإجرائي في الدعاوى المدنية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، اربد، 2022الزغول، تسنيم. )
 الاردن.

 .العراق -(. الاستخلاف الإجرائي في الدعاوى المدنية، أطروحة دكتوراه، جامعة تكريت2021طه، مجيد. )
 

 ثالثاا: الأبحاث القانونية المُحكمة

(. مدى التباين في شرط المصلحة بين الدعوى المدنية ودعوى الالغاء، مجلة 2017الذنيبات، والربضي. )
 .2، العدد 20البلقاء لحوث والدراسات، جامعة عمان الاهلية، المجلد رقم 

الدائنين "دراسة مقارنة"، المجلة القانونية، المجلد  م(، أثر اندماج الشركات على حقوق 2020الفليتي، سالم. )
 .2، العدد 8رقم 

الحكم القضائي المنعدم وأثاره في قانون أصول  (،2020.)المغربي، جعفر. السمامعة، خالد. صبح، لطفي
المحاكمات المدنية الأردني "دراسة مقارنة"، مجلة جامعة الزيتونة للدراسات القانونية، المجلد الأول، العدد 

 .الأول

(. آثار الحلول الإجرائي بعد صدور الحكم في الدعوى المدنية، مجلة جامعة تكريت، 2013ذنون، باسم. )
 .20عدد، 1مجلد

 

 رابعاا: المجلات القانونية

 م.1988مجلة نقابة المحامين الاردنيين لسنة 
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 خامساا: القوانين

 .1976/08/01بتاريخ  2645عد رقم والمنشور في الجريدة الرسمية بال 1976لسنة  43لقانون المدني ا

 بتاريخ 3545عددالرسمية بالم والمنشور في الجريدة 1988لسنة  23قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 
 م.2023لسنة  14وتعديلاته بموجب القانون رقم  1988/04/02

بتاريخ  3984والمنشور في الجريدة الرسمية عدد  1994لسنة  11قانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم 
 م.2013لسنة  14وتعديلاته بموجب القانون رقم  1994/08/01

 1996/04/16بتاريخ  4113والمنشور في الجريدة الرسمية عدد  1996لسنة  8قانون العمل الأردني رقم 
 م.2023لسنة  10وتعديلاته بموجب القانون رقم  1173على الصفحة 

 2007/04/16بتاريخ  4821والمنشــــور في الجريدة الرســــمية عدد  2007لســــنة  25قانون التنفيذ الأردني 
 م.2017لسنة  29وتعديلاته بموجب القانون رقم 

 

 سادساا: المواقع الالكترونية 
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